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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 47القـــــرار عــ

 10/12/1991تــاريخـه : 

             

 المبدأ:

بيل إنَ التخلي التلقائي الذي تنسبه الطاعنة لخصمها يعتبر من ق

 ديب و إذا ماأالتي تستوجب العرض على مجلس الت الهفوة الفادحة

سوى استقالة غير كتابية فذلك لا يستوجب العرض على اعتبر 

 المجلس.

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

 : 1991ماي  07البين المرفوع في  أبعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخط

 .ح بستـــاذ  : ــن  الأمــ

 .ية الفلاحية التعاضدنيابـــة عـــن  : 

 .ع مضــــــد : 

  

ـدد 28826ـع تحت 1991فيفري  11لعاشرة بتاريخ طعنا في القرار التعقيبي المدني  الصادر عن الدائرة ا

 برفض مطلب التعقيب شكلا. 

 ـدد.28826وبعد الاطلاع على القرار  المنتقد وعلى ملف القضية التعقيبية عـ

جب وألتي اقب عليه وعلى بقية الوثائق بلاغ نسخة منها للمعإضر حوبعد الاطلاع على مستندات الطعن وم

 من م.م.م.ت. 185تقديمها الفصل 

اع لشرح لاستمصلا واأمية الى طلب القبول شكلا والرفض وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية الرا

 ممثلها بالجلسة. 
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د له دفتر المعب بالقيب المتضمن الاذن بترسيم المطلول لمحكمة التعلاطلاع على قرار السيد الرئيس الأوبعد ا 

 ودعوة دوائر محكمة التعقيب مجتمعة للنظر فيه وتحديد جلسة اليوم موعدا لذلك.

 وراق الملف والمداولة طبق القانون.أمل من كافة أوبعد الت

 

 وضاعه وصيغه القانونية ولذا فهو مقبول شكلا. أحيث استوفى مطلب التصحيح جميع 

 

 صـــل :ـن حيـــث الأـمـ

 لشغلى دائرة ايه لدعلحيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد والاوراق التي اعتمدها قيام المعقب 

ب الحكم له دون مبرر لذا يطل 1988وتم طرده في جويلية  1975عارضا انه انتدب للعمل لدى الطاعنة في ماي 

 اه. بالغرامات والمنح المبينة بعريضة دعو

 وبعد استيفاء الاجراءات وفشل المحاولة الصلحية صدر الحكم لصالح الدعوى.

 ـدد284عـ رارهاييد حكم البداية بقأافع قضت محكمة الدرجة الثانية بتنفته المحكوم عليها وبعد الترأفاست

 .1990اكتوبر  24المؤرخ في 

ـدد 28826حكمة التعقيب قرارها عـصدرت الدائرة العاشرة بمأ 1991فريل أ 11الطاعنة وفي فتعقبته 

ع فسه وامتننلقاء تبالرفض شكلا بناء على ان  القائمة بالطعن ادعت ان عاملها هو الذي قطع العلاقة الشغلية من 

ها مخلة يجعل من الرجوع رغم التنبيه عليه بذلك بمكتوب مضمون الوصول وببرقية ولم تدل بهذين المؤيدين مما

 من م م م ت وهو ما يستوجب الرفض شكلا. 185بما فرضه عليها الفصل 

مجلة المذكورة من ال 182سست طعنها على القول ان الفصل أالبين و أت الطاعنة برمي هذا القرار بالخطفقام

دائرة لى الاقتضى ان كاتب محكم  التعقيب يكاتب في جلب الملف وهذه الصيغة تقتضي الوجوب مما كان يحتم ع

 المؤيدات ل على كلكد من وقوع المكاتبة طالما ان ملف القضية مشتمأن تأليها إالمرفوعة  قبل ان تنظر في التظلم

كن له نافي لم تلاستئما ذكر فان طعنها في القرار ا في خطا بين مضيفة انه زيادة على وبما انها لم تفعل فقد وقعت

يه لمسلطة علاقوبة لععمله بعد تنفيذ ا ن هذا القرار لا ينفي تخلي العامل عنألاقة بالمؤيدين المذكورين ضرورة ع

مر الذي لازم الأ مرأو الغياب أجل التخلي أحالة مرة ثانية على المجلس من ن الإأنما اعتبر إديب وأمن مجلس الت

يطالية المشتركة من الاتفاقية الا 37ن الفصل أنص القانوني المقتضي لذلك ضرورة نازعت فيه العارضة لانعدام ال

مجلس من ة على الحالوجبا الإأما نإمشتركة القومية لمعامل المصبرات فقرة الاولى من الاتفاقية الال 36والفصل 

المعقب  قيام ولى عندلمرة الأاجل ارتكاب العامل لهفوة مرتبطة بممارسة الشغل وهو ما قامت به العارضة في أ

ا هو ل وكان هذالشغ سبب تخليه التلقائي عنحالته مرة ثانية بإات العمل وترى نفسها غير ملزمة بعليه بتزوير بطاق

كلا النظر ش فيه واقتصرت علىهملت النظر أنها لما أن معروضا على محكمة التعقيب غير جوهر الخلاف الذي كا

مر رض الاعنه لا نزاع في وقوع التنبيه على خصمها بالرجوع لعمله تكون قد وقعت في خطا بين وطلبت أرغم 

طعن ات البما لا صلاح ثم الحكم بالنقض وطبق مستند أارك هذا الخطعلى دوائر محكمة التعقيب مجتمعة لتد

 المقدمة في الاجل.

 



 
3 

 عن هذا الطعن الوحيد بفرعيه : 

نفت الطرد  ـدد المطعون فيه بالتعقيب ان الطاعنة284في القرار الاستئنافي عـ حيث اتضح بتدقيق النظر

رغم  سلطة عليهف المالمدعي به من قبل عاملها المعقب عليه واكدت تخليه التلقائي عن العمل بعد نهاية مدة الايقا

يه كيف بيه علوقوع التنخصيمته من  ادعتهالتنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول وببرقية وان العامل لم ينف ما 

لتي ؤجرته هي امن أ ء مدة العقوبة المسلطة عليه الاذكر ولم يكذبها في ذلك وانما ادعى انه رجع لعمله بعد استيفا

رار رت القن وقد اعتبرت المحكمة التي اصدأالعديدة التي قام بها في هذا الشرفضت قبوله رغم المحاولات 

 .ديبأجرة لم تعرض عاملها على مجلس التتعسفيا طالما ان المؤالاستئنافي المذكور ان هناك طردا 

وجوب  ية منوحيث نازعت الطاعنة في مستندات طعنها بالتعقيب في صحة ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الثان

ليس هناك لعرض وارادي عن الشغل لا يستوجب اعادة ن تخليه الإأديب باعتبار أاحالة العامل ثانية على مجلس الت

 في القانون يجبرها على ذلك.نص 

ن التخلي ذا كايها فيه هو ما اأبداء رروضا على محكمة التعقيب لإوحيث يتضح هكذا ان النزاع الذي كان مع

و أديب أتجلس المالتي تستوجب العرض على  الطاعنة لخصمها يعتبر من قبيل الهفوة الفادحة تنسبهالتلقائي الذي 

قيب ت تعورد بمستندا تابية ولا يستوجب لذلك العرض على المجلس وان ماانه لا يعتبر سوى استقالة غير ك

ا تنسبه مصحة  كيدأاب استعراضها للوقائع ولتنها نبهت على عاملها بمكتوب وبرقية انما ورد في بأالطاعنة من 

نزاع بين  ما انه لالا طان النزاع لم يكن يستدعي اذن تقديم الرسالة والبرقية المشار اليهمأتلقائي و لعاملها من تخل

 قبوله. صيمتهخالطرفين في ذلك وان العامل يدعي التحاقه بعمله بعد انتهاء مدة العقوبة المسلطة عليه ورفض 

كر ذها كيف ليإصل النزاع المرفوع أن على محكمة التعقيب ان تنظر في نه ترتيبا على ذلك فانه كاأ وحيث

لديها  مرفوعطلب الطعن المت على رفض رواب ولما لم تفعل واقتصوتبدي فيه رايها بما  يظهر لها انه وجه الص

كون قد البرقية توكتوب شكلا بمقولة انه لم يقع  الادلاء لديها بالمؤيدين المستند اليهما من طرف الطاعنة وهما الم

ة احالجديد من م م م ت وهو ما يستوجب ابطال قرارها و 192وقعت في خطا بين يندرج ضمن احكام الفصل 

 القضية على احدى دوائر محكمة التعقيب لمواصلة النظر فيه.

    

 ولهـــذه الأسبـــاب :

لقرار البين شكلا واصلا وابطال ا أتصحيح  الخطقررت محكمة التعقيب بدوائرها مجتمعة قبول مطلب 

 المطعون فيه وارجاع القضية للدائرة الثانية لمواصلة النظر فيه.

لعاشر من اثاء وائر محكمة التعقيب مجتمعة حال اجتماعها بحجرة الشورى يوم الثلاوقد صدر هذا القرار عن د

 ادة : ر الس الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضوية رؤساء الدوائالسيد شهر ديسمبر برئاسة
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 والمستشارين السادة :

 د ول لمحكمة التعقيب السيد  وبمساعدة كاتب الجلسة السيبحضور المدعي العام الأ

 

 وحـــرر في تاريخـــــه 

 

 

 


